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 طل  ب اع  ادة النظ  ر ف  ى فت  وى الجمعی  ة العمومی  ة     –ت وتكنولوجی  ا المعلوم  ات  وزارة الات  صالا

   .٦/١/٢٠١٠الصادرة بجلسة 

  

  

    

 ف ى  ٥/٧/٢٠٠٣طالعت الجمعی ة العمومی ة حك م المحكم ة الاداری ة العی ا ال صادر بجل سة            

ح د  أعلیا الذى انتھى الى مشروعیة القرار ال صادر بن زع ملكی ة      .  ق   ٤٦ لسنة   ٥٤٥٨الطعن رقم   

ش خاص  أن الجمعیة المشار الیھ ا وان كان ت م ن    ألعقارات لصالح جمعیة اسعاف القاھرة باعتبار  ا

نھا خاضعة لاشراف الدولة وقائمة على تنفیذ مشروع ذى نفع عام ، وحكمھ ا         أالقانون الخاص الا    

علی ا وال ذى ق ضى بم شروعیة     . ق ٣٦ ل سنة  ١٨٨٨ فى الطعن رقم   ٢٨/٥/٢٠٠٥الصادر بجلسة   

راضى التى نزعت ملكیتھ ا ل صالحھا بغ رض الاست صلاح            وزارة الزراعة من بیع الأ     ما قامت بھ  

غ راض النف ع الع ام الم شار الیھ ا وھ ى         ن ھ ذا البی ع یع د محقق ا لأ         أوالاستزراع للجمھ ور باعتب ار      

  .فراد و بمعرفة الأأراضى سواء تم ذلك بمعرفة الوزارة استصلاح واستزراع ھذه الأ

  

حك ام واقت صارھا    ث ر الن سبى لحجی ة الأ      نھ ، فضلا عن الأ    أومیة  واستظھرت الجمعیة العم    

حكام ، فان المبادئ التى تضمنھا الحكمان الم شار    فقط على الوقائع التى صدرت فى شأنھا ھذه الأ        

  راضى المنزوع ولى لم تدخل الأأالیھما لا تنطبق على الشركة المصریة للاتصالات فمن ناحیة 

  

  

صول ھذه الھیئ ة وبالت الى ل م        أمیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة ضمن      ملكیتھا لصالح الھیئة القو   

صول الشركة المصریة للاتصالات ومن ناحیة ثانیة فانھ ولئن كانت الشركة المشار أتدخل ضمن 

 طبق ا  –نھا لیست قائمة على تنفیذ مشروع ذى نفع ع ام ب ل ھ ى             أالیھا خاضعة لاشراف الدولة الا      

حك ام ق انون    بانشائھا احدى ال شركات الم ساھمة الخاض عة لأ   ١٩٩٨ لسنة ١٩حكام القانون رقم   لأ

الشركات المساھمة وقانون سوق رأس المال التى تسعى الى تحقیق الربح المادى والمضاربة ف ى             

واذ تب ین للجمعی ة     . العامة ل صالحھا     ةفعللمنسواق ، ومن ثم فانھ لا یجوز نزع ملكیة العقارات           الأ

ن ھ ل م یط رأ م ن الموجب ات م ا یقت ضى        أة ما ورد فى كتاب طلب اعادة النظ ر        العمومیة بعد مطالع  



م یتع ین تأیی  د ھ  ذا  ـ  ـالع دول ع  ن افت اء الجمعی  ة العمومی  ة ال سابق عل  ى النح و ال  سالف بیان  ھ فم ن ث     

  .الافتاء 

  

  :مـــــــــــــؤدى ذلــــــــــك   

  

  .لمعروضة   فى الحالة ا٦/١/٢٠١٠تأیید افتائھا السابق الصادر بجلسة   

  

   )٧/٢/٢٧٥:  ملف رقم – ٧/٤/٢٠١٠:  بتاریخ – ١٢٥: فتوى رقم ( 

  

  




